
“بلا جنســـــــية” هـــــــل الجنســـــــية ملـــــــك
للمواطن أم للدولة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أعلن “فرانسوا هولاند “الرئيس الفرنسي، بعد هجمات باريس عام ، أن بلاده تُراجع مشروع
تعــديل دســتوري بــإدراج حالــة الطــوارئ في الدســتور، وإســقاط الجنســية عــن الأفــراد الذيــن يحملــون
ن يثبت ارتباطهم بالإرهاب، بمن فيهم أولئك الذين وُلدوا في فرنسا، ولكن جنسيات مزدوجة مم

تلك لم تكن الحالة الأولى التي يُستخدم فيها سحب الجنسية كعقاب، فما هو سحب الجنسية؟

قــام قــانون المدينــة علــى تنظيــم التجــارة بين الأفــراد، ذلــك بعــد اكتشــاف الإنســان لعــدم قــدرته علــى
استقلاليته والانفراد بانتاجية احتياجاته، وبعد تنظيم الروابط بين سكان المدينة الواحدة، كان على
المدن الاتصال ببعضها البعض، والتجارة فيما بينها، وكان هناك حاجة لتنظيم عمليات التجارة بين
المدينـة والأخـرى، ليظهـر بعـد ذلـك قـوانين المـدن أو “قـوانين الاقتصـاد الـدولي” بعـد تأسـيس قـوانين

الاقتصاد الداخلي.

وذلــك بعــد تأســيس كــل مدينــة علــى حــدة مســتقلة بذاتهــا ولهــا روابــط بمــا يجاورهــا مــن دول، جــاء
مفهوم الجنسية، وهي ببساطة الإثبات القانوني للانتماء إلى الدولة، نتج عنها تلك العلاقة القانونية
التي ترسم لكل من الفرد والدولة الواجبات والحقوق تجاه بعضهما البعض، والتي من ضمنها أيضًا

قانون منح الجنسية.

شهد التاريخ حالات مختلفة لمنح الجنسيات، فعلى سبيل المثال كانت الأُسس الدينية من الأُسُس
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المعمـول بهـا في منـح الجنسـية في الملََكيـات الأوروبيـة القديمـة، ففـي فرنسـا مثلاً كـان اعتنـاق المسـيحية
الكاثوليكية وحده يُضفِي الصفة الوطنية على اليهود والبروتستانت، إلا أن الآن تختلف القوانين من
دولة لأخرى،  فبعضها يتخذ محل الولادة سببًا كافيًا في منح الجنسية، والآخر يتخذ الرابطة بالأم أو

الأب سبب كاف لمنحها أيضًا.

منح الجنسية عمل سيادي

تُصــنف بعــض البلاد العربيــة الآن عمليــة منــح الجنســية كونهــا “أعمــال ســيادية”، وهــذا مــا يصــفه
الدستور الكويتي والليبي وكذلك في الإمارات العربية المتحدة، وهي بحكم الفلسفة التقليدية للقانون،
ا يُعطِي مساحة ولاية القضاء، فلا يجوز للمحاكم أن تنظرها أو تلغيها، مم ية خا تعني أعمال إدار

ة أنها تمس سيادة البلاد الخارجية والداخلية. مطلقة للحكومة في هذه الأعمال، بحُج

في فرنســا، الدولــة الــتي اســتحدثت فكــرة “الأعمــال الســيادية”، فيعتــبر قانونهــا أن الجنســية مــن
اختصاصــات القضــاء الإداري بالفعــل، لكــن بعــض التشريعــات العربيــة الــتي اســتوحت قواعــدها مــن
القانون الفرنسي القديم لا تزال كما هي، ومِن ثَم لا يحق لمواطنيها التقاضي للحصول على حقهم في

الجنسية، ولا الاحتجاج على سحبها منهم.

 فــإن هنــاك مــا يقــارب ،(UNHCR) بحســب المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين
ملايين شخص بلا جنسية حول العالم، بالرغم من أن معهد معدومي الجنسية والتضمين يقول إن
العــدد يتجــاوز الـــ  مليونًــا، حيــث وصــفتهم المفوضيــة بـــ “الأشبــاح القانونيــة” و عرضــة لانتهاكــات

حقوق الإنسان ولا يملكون دربًا للعدالة.



بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن
هناك ما يقارب  ملايين شخص بلا جنسية حول العالم

لمن حق الجنسية؟

من مظاهرات “بدون الكويت” من لم تُمنح لهم الجنسية الكويتية منذ عقود

إذًا لا يحق للمواطنين التدخل في الحصول على حقهم في الجنسية، وكذلك لا يحق لهم الاحتجاج
أو الاعتراض على سحبها منهم، فهل يكون سحب الجنسية ميزة تتفضل بها الدولة على المواطنين؟

وهل يكون سحبها نوعًا من أنواع العقاب، من الممكن جدًا أن يتم بصورة جماعية عبثية؟

على الرغم من أن سحب الجنسية كان مقبول دوليًا وحتى مجتمعيًا في حالات “الخيانة الوطنية” أو
قضايا التخابر لصالح دولة أخرى، إلا أنه وبدعوى من جرائم الإرهاب المتكررة دوليًا، أصبح “الإرهاب”
أيضًـا علـى قائمـة الأسـباب المقبولـة قانونيًـا ومجتمعيًـا لسـحب الجنسـية، كـان هـذا مـا فعلتـه تـونس
تجــاه المنضمين لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش) وارتكــابهم لجرائــم إرهابيــة، حيــث أثــارت مســألة
التعـديلات علـى القـوانين الـتي تخـص سـحب الجنسـية ومنـع المـواطنين مـن العـودة جـدلاً بين مؤيـد

ومعارض في تونس.

رأينــا ذلــك في فرنســا بعــد حــالات الإرهــاب المتكــررة في العــام المــاضي، بعــد أن أعلــن الرئيــس الفــرنسي
ن يثبت ارتباطهم بالإرهاب، بمن إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين يحملون جنسيات مزدوجة مم
ــن، بعــد أن ســحب ي ــودًا في فرنســا، كمــا كــان ذلــك في كــل مــن الكــويت والبحر فيهــم مــن كــان مول

السلطات الجنسية من كثير من المعارضين بتهمة الإضرار بمصالح البلاد العُليا.

سحب الجنسية في الإمارات



حذت الإمارات حذو الكويت في تعديل القوانين الخاصة بسحب الجنسية، وأقرتّ تعديلاً في القضية
الشهـــيرة عـــام  بســـحب الجنســـية عـــن  مـــن مواطنيهـــا كـــانوا قـــد حصـــلوا علـــى الجنســـية
بــالتجنس، وذلــك لاتهــامهم بالتعــاون مــع منظمــات إرهابيــة عالميــة، ليتــم تعــديل القــانون الخــاص
 مـن قـانون الجنسـية الامـاراتي رقـم  بسـحب الجنسـية في الدسـتور الإمـارتي، لينـص بـأن المـادة
لسنة  والقانون المعدل عليه،  تنص على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس إذا قام بعمل يعد

خطرًا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك، أو إن كانت له علاقة بمنظمات إرهابية.

لا يتدخل القضاء في مسألة سحب الجنسية من مواطني البلد في أغلب البلاد
العربية، بل يتكلف بهذا الأمر الجهاز التنفيذي فحسب، و تختص به وزارة

الداخلية

مُنــح حــق ســحب الجنســية لــوزارة الداخليــة في الكــويت بشكــل شبــه مطلــق، حيــث اعتــبرت محكمــة
التمييز الكويتية “من أعمال السيادة” التي لا تمتد سلطتها إليها، باعتبار الدستور الكويتي الجنسية
بمثابة “منحة” تتفضل بها الدولة على المواطن، ومن حقها منحها متى أرادت وسحبها متى أرادت

أيضًا.

تصويت النواب بـ #مجلس_الامة والذي رفض تعديل قانون المحكمة الادارية
لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية بموافقة  نائبا فقط

pic.twitter.com/t4A4ZVyrAH نائبا ورفض

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/t4A4ZVyrAH


newsjahra) April 11, 2017@) صــوت المــواطــن —

رفض مجلس الأمة الكويتي على بسط سلطة القضاء في قضايا سحب الجنسية

لا يتـدخل القضـاء في مسـألة سـحب الجنسـية مـن مـواطني البلـد في أغلـب البلاد العربيـة، بـل يتكلـف
بهــذا الأمــر الجهــاز التنفيــذي فحســب، و تختــص بــه وزارة الداخليــة و جهــاز الشرطــة في أغلــب الأمــر،

كثر سرعة من نظيرتها الأوروبية. ولهذا تتم عملية سحب الجنسية في البلاد العربية بصورة أ

يمة ازدواجية الجنسية جر

ففي بعض الدول الأوروبية يتكلف القضاء في الحكم بسحب الجنسية، وخصوصًا في القضايا التي
تخص الأمن العام ضد المتهمين بالإرهاب، فتمتد الدعوى في المحكمة لسنوات قبل البت بالحكم، إلا

أن في البلاد العربية، فسحب الجنسية سلاح سهل بالنسبة للسلطة الحاكمة ضد المعارضة.

حيث قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية من قبل بأن ازدواجية
الجنسية في إيران تُعامل معاملة الجريمة

لا يكن الحكم بسحب الجنسية في القضايا الإرهابية فقط، بل تستخدمه بعض الدول تجاه حاملي
الجنسية المزدوجة، كالكويت مثلاً وكذلك إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية من
ــوزارة ــراني، ويحــق ل ــة الجريمــة في القــانون الإي ــران تُعامــل معامل ــة الجنســية في إي ــأن ازدواجي قبــل ب

الداخلية الحكم بسحب الجنسية الإيرانية في تلك الحالة.

إدعاء أن قرارات سحب الجنسية وإسقاطهاأعمال سيادة كلام متهافت
تاريخيا وقانونيا وديمقراطيا،وكان الأجدرمنح القضاءسلطةسحبها

وإسقاطهالأسباب منضبطة

al_moqatei) April 11, 2017@) د.محمد المقاطع —

يـن مـن الحرمـان مـن الجنسـية لمجـرد اعتراضهـم علـى عـانى الكثـير مـن النشطـاء السياسـيين في البحر
الســلطة ســواء كــان علنًــا في الصــحافة أو علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة بهــم، وامتــدت
الظاهرة إلى كثير من دول الخليج العربي أيضًا، فكان أيضًا في سلطنة عُمان، بعد أن خطت الأخيرة

خُطى الكويت والإمارات في تعديل قوانين سحب الجنسية.

https://twitter.com/newsjahra/status/851846340070035456?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/al_moqatei/status/851903266170556418?ref_src=twsrc%5Etfw


كشفت الجريدة العمانية الرسمية عن تفاصيل التعديلات على المرسوم
السلطاني الخاص بإصدار قانون الجنسية العمانية والذي تضمن عقوبة

تسقط الجنسية العمانية عن المعتنقين لأفكار “مضرة” والمحكومين في قضايا
تمس أمن الدولة.

الأفكار الدينية قد تكون سببًا في إسقاط الجنسية

الداعية الإعلامي نبيل العوضي

تتخذ بعض الدول من المعتقدات الدينية سببًا في منح الجنسية من عدمه، لذا تقضي بعض الدساتير
بإســقاط الجنســية لكــل مــن يحمــل أفكــار دينيــة متطرفــة تتســبب في الفتنــة الطائفيــة في البلاد، يــأتي
الداعيــة الكــويتي “نبيــل العــوضي” مثــالاً لذلــك حينمــا أســقطت الدولــة جنســيته الكويتيــة بســبب
هجـومه المبـاشر علـى وزارة الداخليـة مـن خلال حسـابه علـى تـويتر اعتبرتـه الدولـة سـببًا كافيًـا لإشعـال

يا، تلى ذلك إسقاط الوزارة للجنسية عنه. الفتنة واتهمته بتأييد “جبهة النصرة” في سور

لم يكــن الحــال مختلفًــا كثــيرًا في مصر، فكــان هنــاك الكثــير مــن الــدعاوي القضائيــة المتداولــة لإســقاط
الجنســية المصريــة عــن عــدد كــبير مــن المــواطنين، إمًــا بســبب انتمــاءاتهم السياســية أو بســبب عملهــم
ــدين ــد المطــالب مــن قِبــل إعلاميين مؤي ــاً مــع تزاي ــدعاوي تزامن ــأتي تلــك ال الإعلامــي خــا البلاد، وت
للسلطة المصرية بسحب جنسية كل من يعارض السلطة الحاكمة، بحجة تحريضهم على العنف في

مصر، أو سحب الجنسية من قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.

لم يكن الهجوم على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فحسب، بل تم إسقاط الجنسية على أيقونات



بارزة اشتهرت في خصومة مع النظام الحاكم في مصر، فكان منهم محمد البرادعي بعد أن رُفعت دعوة
تدعو بإسقاط الجنسية عنه و كذلك الإعلامي باسم يوسف أيضًا بعد اتهام كليهما بـ “الخيانة”.

لا يتضح سبب اتجاه الدول لقرار سحب الجنسية ومنع العودة إلى البلد بدلاً من معاقبتها للمتهم
به جنائيًا وفقًا لقوانينها الخاصة بعقوبات الجرائم الجنائية و جرائم الإرهاب و التجسس و الخيانة
الوطنيـة كذلـك، إلا أن سـحب الجنسـية مـؤخرًا لم يكـن فقـط وسـيلة لحمايـة الأمـن القـومي، بـل كـان
أيضًـا سلاحًـا في يـد العديـد مـن الأنظمـة السياسـية و وسـيلة مبـاشرة للقمـع السـياسي للتخلـص مـن

المعارضة بشكل دبلوماسي.
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